
ما حم تحويل المال من خلال ماتب التحويل؟

اتب التحويل التلا توجد طريقة آمنة لنقل النقود داخل البلد إلا عن طريق م
تأخذ 10 دولار عن كل 1000دولار فما الحم الشرع ف هذه المعاملة؟

أولا تبديل عملة بعملة ، يسم بالصرف ، ويشترط فيه التقابض ف مجلس
ةضةُ بِالْفضالْفبِ ، وبِالذَّه به عليه وسلم : ( الذَّهال صل العقد ؛ لقول النب
فيوا كفَبِيع نَافصا ذِهه ذَا اخْتَلَفَتدٍ ، فَادًا بِيي ، اءوبِس اءوس ، ثْلبِم ًْثم…

شىتُم اذَا كانَ يدًا بِيدٍ ) رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت رض اله عنه
.

والريالات والدولارات وغيرها من العملات أجناس مستقلة لها ما للذهب
 . والفضة من الأحام ، فلا يجوز شراء عملة بعملة إلا يدا بيد

وقد ذهب كثير من أهل العلم إل أن القبض يحصل باستلام الشيك المصدق ،
. أو ورقة الحوالة

جاء ف قرار مجمع الفقه الإسلام التابع لرابطة العالم الإسلام ف دورته
 : الحادية عشرة ما نصه

“بعد الدراسة والبحث قرر المجلس بالإجماع ما يل: 

أولا: يقوم استلام الشيك مقام القبض عند توفر شروطه ف مسألة صرف النقود



 . بالتحويل ف المصارف

ثانياً: يعتبر القيد ف دفاتر المصرف ف حم القبض لمن يريد استبدال عملة
بعملة أخرى سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة

مودعة فيه ” انته . 

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حم المال المحول من عملة لعملة
أخرى ، مثلا أقبض راتب بالريال السعودي ، وأحوله للريال السودان ، علماً

 بأن الريال السعودي يساوي ثلاثة ريالات سودانية ، هل هذا رباً ؟

فأجابوا : “يجوز تحويل الورق النقدي لدولة إل ورق نقدي لدولة أخرى ، ولو
المثال المذكور ف القدر ؛ لاختلاف الجنس ، كما ف تفاوت العوضان ف

السؤال ، لن بشرط التقابض ف المجلس ، وقبض الشيك أو ورقة الحوالة
 . (حمه حم القبض ف المجلس ” انته. “فتاوى اللجنة الدائمة” (13/448

 . وعليه ؛ فإذا أعطيت العميل إيصالا معتمدا بالتحويل ، كان هذا بمثابة القبض

ثانيا : يجوز للشركة أو البنك أخذ رسوم عل التحويل ، لأنها أجرة ف مقابل
.توفير المال ف البلد الآخر


